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  :ملخص

یعتبر الترتیب المؤسساتي في الدولة مھما بالقدر الذي یھم فیھ مكانة السلطات    
العامة والمؤسسات الدستوریة الأخرى؛ لأن تحدید رتبة كل سلطة أو مؤسسة 
یعني منحھا أولویة في المنظومة الدستوریة والسیاسیة في الدولة؛ ویتأسس ھذا 

سسة من خلال المھام والسلطات الممنوحة لھا الترتیب بحسب أولویة كل مؤ
طبقا للدستور؛ ویتأسس ذلك على القیمة الشعبیة من حیث أسلوب انتخاب أو 
تعیین من یقود ویمثل ویرأس تلك المؤسسة؛ وبالتالي نلاحظ تغیرات كثیرة في 

؛ لذا یجب 2020وإلى غایة دستور  1963الترتیب المؤسساتي منذ دستور 
ؤسسة ومن یقودھا بالتنظیم القانوني لھا في الوثیقة الدستوریة؛ تحدید رتبة كل م

  .لمعرفة الشخصیات الوطنیة
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رؤساء المؤسسات؛ الترتیب المؤسساتي؛ رئیس  :الكلمات المفتاحیة   
الجمھوریة؛ رئیس الدولة؛ حالة الشغور؛ الحالات الاستثنائیة؛ استشارة رؤساء 

  . المؤسسات؛ سلطات الإخطار

Abstract : 

 Despite certain particularities within the family, especially between 
spouses, legally talking, there is a political secret between the spouses 
or the other members of the family. It is a confidential and secret ballot 
as a political right protected by the Constitution in article56. It is 
probable that the revelation of this legal secret may constitute the 
difference in political views and positions between family members. 
So, the problem of secret ballot has already arisen in Algeria during the 
election of 1991 through mandatory voting allowed between spouses 
or between certain family members. The Constitutional Council 
tackled such problem and decided then to protect the right to secret 
ballot by rejecting the mandate between spouses during elections. 
Keywords: Individual and confidential right; mandatory voting 

between family members; confidentiality and secret ballot; 

Constitutional Council; mandatory voting between spouses. 
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    s.saoudaui@univ-dbkm.dz ؛الدكتور صدیق سعوداوي: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة   

تتمتع الأسرة في الجزائر بحمایة دستوریة وقانونیة في المجال السیاسي؛    

ق أفرادھا في ممارسة حقھم السیاسي في الانتخاب والتصویت؛ وفقا لما وذلك بح

یقتضیھ الدستور والنظام الانتخابي؛ إذ كثیرا ما یعترض ممارسة ھذا الحق قیود 

أسریة واجتماعیة تمنع بعضا من أفراد الأسرة من ممارسة حق سیاسي یشیر 
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أو حتى بالنسبة إلى مواطنة أفراد الأسرة سواء بین الزوجین أو الأولاد؛ 

  .للأقارب القریبین من الأسرة

وبحیث من خلال الممارسة الواقعیة لمشاركة أفراد الأسر المكونین للمجتمع    

الجزائري نجد أن ھناك تفاوت في المشاركة السیاسیة من خلال ممارسة حق 

الانتخاب والتصویت بمناسبة الاقتراع بین الأسر؛ ویرجع سبب ذلك إلى قیود 

باعتبارھا زوجة أو أم أو أخت أو ابنة أو ) الأنثى(مباشرة بحریة المرأة تتعلق 

غیرھا من المركز الذي تحتلھ ضمن الأسرة؛ ونفس الأمر بالنسبة للرجال 

  .كما ھو الحال بالنسبة للزوج أو الأب أو الأخ أو الابن وھكذا) الذكور(

ممارسة حق في حین ضمن الدستور حق كل جزائري وجزائریة من التمتع و   

التصویت؛ وعلیھ تثار مشكلة تتعلق بسریة ھذا التصویت بین أفراد الأسرة 

الواحدة؛ خصوصا بین الزوجین؛ ومن خلال سؤال یمكن طرح ویلفت الانتباه 

فكثیرا ما تكون الإجابة بأنھ . ھل ھناك سر بین الزوجین ؟: داخل الأسرة ومفاده

خلاقیة أو الاجتماعیة وغیرھا؛ وفي لا توجد أسرار بین الزوجین من الناحیة الأ

حین ھناك من یجب بأن ھناك أسرار بین الزوجین بخصوصیة كل منھما عن 

الآخر؛ وھذا ما قد یؤدي بالأسرة وبین الزوجین إلى ظھور مشكلات خاصة 

  .منھا ما یؤدي إلى كشفھا إلى فك الرابطة الزوجیة كأقصى حل قانوني وسلیم

ریة التصویت من خلال التأثیر في سلوكات وثم تظھر سلوكات تمس بس   

المعني بالانتخاب من طرف المتحكم أو المسیر للأسرة؛ كتوجیھ رب الأسرة 

لأبنائھ المسجلین في القائمة الانتخابیة توجیھا سیاسیا لا یرضون بھ؛ أو كتأثیر 

الزوج في الزوجة في عملیة تصویتھا یوم الاقتراع؛ ومن ثم یظھر الكشف 

ن أفراد الأسرة الواحدة؛ وثم قد نجد أن حتى في نفس الأسرة ھناك السیاسي بی

اختلاف في التوجھات السیاسیة وحتى بین الزوجین نفسھما؛ ولكن ھذا ما یعني 

ایجاد تفاوت واختلاف سیاسي داخل الأسرة من شأنھ التأثیر من أحد أطراف 
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ة علاقتھما الأسرة على طرف آخر بحكم طبیعة العلاقة بین الزوجین أو بطبیع

بالأبناء وحتى بالنسبة للأقارب؛ ومن ثم یشعر كل ناخب من الأسرة أن سره 

  .السیاسي ظھر لغیره من أفراد الأسرة

ومن ثم لم تظھر في الواقع ومن الناحیة القانونیة مشكلة سریة التصویت في    

الجزائر؛ ومن ثم یمكن أن نجیب من الناحیة القانونیة على السؤال السابق 

حھ؛ أن ھناك سر قانوني بین أفراد الأسرة وھناك سر قانوني بین الزوجین طر

یتعلق بسریة التصویت طبقا للقانون وللدستور؛ وبھذا كان لابد من توضیح 

مسألة حمایة الانتخاب السري بین داخل الأسرة الواحدة؛ رغم وجود نقص 

ر في النظام في الجزائ 1989قانوني وتشریعي یتعلق بسریة التصویت منذ سنة 

  . )1(الانتخابي 

 1991وكما أثیرت مسألة سریة التصویت بین الزوجین وداخل الأسرة سنة    

من طرف المجلس الدستوري؛ الذي توصل إلى حمایة التصویت السري في 

الاقتراع؛ من خلال مسألة الكشف عن ھذا السر القانوني عن طریق الوكالة 

نونیا من طرف المشرع؛ وعلیھ ضمن الانتخابیة الذي حصل فیھا تطورا قا

المجلس الدستوري سریھ لأفراد الأسرة في عملیة الانتخاب ودون الكشف عنھ 

عن طریق التوكیل الانتخابي؛ والذي أدى إلى ظھور ممارسات عائلیة بفعل 

الوكالة الانتخابیة إلى تغییر في التوجھ والاقتناع السیاسي لكل أطراف الأسرة 

ن؛ لا سیما حق المرأة في التصویت بحكم غالبا ما تكون وخصوصا بین الزوجی

  .ماكثة بالبیت ولا یسعھا التنقل إلى مكاتب التصویت یوم الاقتراع

وعلیھ نبین دور المجلس الدستوري في حمایة التصویت السري لأفراد    

الأسرة ولا سیما بین الزوجین من خلال مراقبتھ لمدى دستوریة تعدیل النظام 

؛ والذي مس بأحكام الوكالة )2(للدستور  17-91بموجب القانون رقم  الانتخابي

الانتخابیة؛ وعلیھ نبین لماذا بحكم القانون نفسھ المصادق علیھ من البرلمان الذي 
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أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بسریة التصویت في كل العملیات الانتخابیة؛ 

الأولى وعلى أساس أسري وقام بتعدیل نظام الوكالة على أساس سیاسي بالدرجة 

  .بالدرجة الثانیة

ومن خلال ما سبق سیؤدي حتما ھذا المساس بسریة الانتخاب والتصویت    

بكیان الأسرة واستقرارھا؛ فیما بین أفرادھا؛ لذا كان على المشرع التقید بأحكام 

الدستور وفقا لمبدأ الحق في التصویت السري؛ وكما أنھ المشاركة السیاسیة 

ة تقف على مدى السماح بحریة التصویت كأصل عام؛ وكما یؤدي الحقیقی

بالكشف عن سریة التصویت عن طریق الوكالة الانتخابیة أمور قد تمس بكیان 

الأسرة من خلال؛ بفعل مثلا ترشح أحد أفراد الأسرة ویقوم فرد آخر من نفس 

الأسرة بالتصویت على مترشح آخر؛ على أساس اقتناع شخصي ولیس عائلي 

أسري؛ وكما تثار مشكلات أسریة بفعل العامل السیاسي والذي یبدأ بالأساس و

بالنظام الانتخابي؛ ولدلیل ذلك ھو استناد النظام الانتخابي في تأشیراتھ على 

من القانون العضوي رقم  11قانون الأسرة من أجل إصداره ؛ في التأشیرة رقم 

-12في القانون العضوي رقم ؛ ومن قبلھ )3(المتعلق بنظام الانتخابات  16-10

؛ في التأشیرة )4(؛ الذي یتعلق بنظام الانتخابات 12/01/2012المؤرخ في  01

المتعلق بنظام  01-21؛ والذي تم التراجع عنھ في الأمر رقم )5(منھ  08رقم 

؛ ربما لظھور ھذا التأثیر السیاسي على الأسرة؛ )6(الانتخابات المعدل والمتمم 

المعدل  01-21غناء عن ھذه التأشیرة بموجب الأمر رقم وإلا لما تم الاست

المؤرخ في  16/21والمتمم؛ ثم أن المجلس الدستوري في قراره الرقابي رقم 

لم یشر إلى ھذه التأشیرة فیما یخص عدم الاستناد إلى قانون  10/03/2021

؛ ونشیر إلى أن الأسرة لھا مكانة ھامة في أي مجتمع؛ لأنھ حتى )7(الأسرة 

مفكرین تناولوا بالدراسة طبیعة الوحدة الأسریة في عملیة بناء المجتمع ال
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وسلامة بنیانھ؛ ویرجھ الكثیر من المفكرین إلى أن انحلال الروابط الأسریة 

  .)8(وضعفھا بتھاون المسؤولین في حل مشاكلھا 

ما ھو الدور : وبالتالي یمكننا طرح إشكالیتنا في ھذا الموضوع والتي مفادھا   

ذي قام بھ المجلس الدستوري في حمایة الأسرة في ممارسة أفرادھا لحق ال

ونجیب عن الإشكالیة من الناحیة القانونیة  الانتخاب على وجھ سري وشخصي ؟

  :وفق إتباع الخطة التالیة

  الانتخاب حق لكل مواطن: المبحث الأول

  أساس الانتخاب والتصویت السري: المطلب الأول

  الدستوري للتصویت السري الأساس: الفرع الأول

  الفرع الثاني الأساس التشریعي للتصویت السري

  الوكالة الانتخابیة استثناء عن سریة التصویت: المطلب الثاني

  13- 89نطاق الوكالة الانتخابیة في القانون الانتخابي رقم : الفرع الأول

  17-91یل رقم نطاق الوكالة الانتخابیة بین أفراد الأسرة في التعد: الفرع الثاني

  حمایة المجلس الدستوري للانتخاب السري داخل الأسرة: المبحث الثاني

  المعالجة الرقابیة لمضمون تعدیل الوكالة الانتخابیة: المطلب الأول

  17- 91عدم دستوریة الكشف السیاسي بین الزوجین في تعدیل رقم : الفرع الأول

  لمبدأ سریة التصویت 06-91قم الكشف عن مخالفة قانون التعدیل ر: الفرع الثاني

  مضمون قرار المجلس الدستوري في حمایة سریة التصویت أفراد الأسرة: المطلب الثاني

  التأكید على السر السیاسي بین الزوجین: الفرع الأول

  التأكید على مبدأ الاقتراع الشخصي والسري للأفراد: الفرع الثاني
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  الخاتمة

  ل مواطن الانتخاب حق لك: المبحث الأول   

نظمت مختلف الدساتیر والتعدیلات الحاصلة علیھا الحق في الانتخاب أو   

؛ وبالتالي یعتبر ھذا الحق )9( 1963التصویت؛ منذ التأسیس لأول دستور سنة 

السیاسي مخول لكل مواطن أو فرد یتمتع بالشروط القانونیة لممارسة الحق في 

س بھ من طرف أي شخص آخر التصویت یوم الاقتراع؛ وكما لا یمكن المسا

حتى ولو على مستوى الأسرة وبین الأفراد المكونین لھا؛ وھذا ما ھو مؤكد حتى 

  . 2020دستور 

  أساس الانتخاب والتصویت السري: المطلب الأول   

الاقتراع سریا؛ فإنھ كذلك  1976ودستور  1963مثلما كان في دستور    

لف التعدیلات اللاحقة علیھ ومخت 1996وبعده دستور  )10( 1989بدستور 

أن الاقتراع والتصویت سریا وخاصا بكل فرد؛ على  2020وإلى غایة دستور 

أساس كون التصویت سریا وعاما ومباشرا أو غیر مباشر؛ بالنسبة لكل العملیات 

الانتخابیة؛ وھذا بغض النظر على أن الانتخاب حق دستوري وحق من الحقوق 

ري وجزائریة؛ فلا فرق إذا بین الذكور والإناث السیاسیة معترف بھ لكل جزائ

في التمتع بھذا الحق؛ ولا تمییز بین أفراد الأسرة فیھ؛ طبقا لمبدأ المساواة بین 

  .   الجمیع وبین الجنسین

والتي تنص أنھ  1989من دستور  47وعلیھ یعتبر الانتخاب حق طبقا للمادة    

؛ وھو نفسھ ما ]ن ینتخب وینتخب لكل مواطن تتوافر فیھ الشروط القانونیة أ[ 

منھ والتي أكدت صراحة  56في المادة  )11( 2020ھو مطبق إلى غایة دستور 

لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط [ على تحدید طبیعتھ بأنھ حقا لا غیر؛ وذلك بأنھ 

  ].  القانونیة الحق في أن یَنتخب وأن یُنتخب 
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مفھوما فلي المقام الأول ھو أن  وكثیر ما كان الاقتراع بالتصویت السري ذا   

مقیاس حق التصویت یدور في مدار مؤداه أن الاقتراع یمكن أن یكون شخصیا؛ 

وبالتالي ینظم الانتخاب بھدف عرض صیغة التعبیر عن السیادة بواسطة 

  .)12(الشعب؛ بمعنى القول أن كل مواطن ناخب بمفرده 

  الأساس الدستوري للتصویت السري: الفرع الأول   

نظمت كل الدساتیر أساسا ھاما لطبیعة الانتخاب والتصویت یوم الاقتراع؛    

 1989وھو الطابع السري للتصویت؛ وھذا ما ھو منظما خصوصا بعد دستور 

؛ وبالتالي نظرا لأھمیة سریة التصویت في الاقتراع 2020وإلى غایة دستور 

ر بین الأفراد وحتى فإنھ یھدف المؤسس إلى استقرار في العمل السیاسي واستقرا

داخل الأسرة الواحدة؛ لإیجاد استقرار متكامل بین كل الأفراد المكونین للأسرة 

  . وخصوصا بین الزوجین

على الاقتراع العام والمباشر والسري طبقا للمادة  1989بحیث نص دستور    

ینتخب رئیس الجمھوریة؛ عن طریق الاقتراع العام المباشر [ بأنھ  68/1

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن [ منھ بأنھ  95؛ والمادة ]والسري 

وھذا ما ھو مطبق أیضا في دستور ] طریق الاقتراع العام المباشر والسري 

ینتخب أعضاء المجلس [ منھ بأنھ  2-121/1والمادة  85/1في المواد  2020

  الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري؛

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر ) 2/3(ثلثا  ینتخب -   

؛ وبالتالي لا یكون التصویت إلا سریا ولیس علنیا وعلیھ یكون ... ]؛والسري

الاقتراع والتصویت شخصیا وخاصا بكل مواطن تتوافر فیھ الشروط القانونیة؛ 

غایة آخر وإلى  1989وھذا ما تجسد في مختلف الأنظمة الانتخابیة منذ سنة 

  .2021نظام انتخابي لسنة 
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  الفرع الثاني الأساس التشریعي للتصویت السري   

سریة الانتخاب بشيء من التحدید ومثلھ  13-89نظم القانون الانتخابي رقم    

 01-21في كل القوانین المتعلق بالانتخابات الموالیة؛ ولا سیما في الأمر رقم 

[  بأنھ  13-89من القانون رقم  28المعدل والمتمم؛ بحیث نصت المادة 

یكون التصویت شخصیا [ منھ أنھ  133؛ والمادة ] التصویت شخصي وسري

على الحق في التصویت؛ ونص  2020؛ ومن ثم نلاحظ تأكید دستور ] وسریا

على وجوب وكون التصویت سریا وشخصیا  01-21النظام الانتخابي رقم 

  .13-89ام الانتخابي رقم والنظ 1989مقارنة بالنص في كل من دستور 

وبالتالي نلاحظ أن المشرع أكد على تطبیق النص الدستوري القاضي بالحق    

في الانتخاب والتصویت بطبیعة سریة وغیر علنیة؛ لحمایة الاستقرار بین 

الأفراد ومنھم أفراد الأسرة الواحدة؛ وحفاظا على عدم إفشاء السر السیاسي 

شأنھ الكشف عنھ سیؤدي إلى اختلاف في الرؤى المتعلق بالتصویت لما ما من 

داخل نفس الأسرة من الناحیة السیاسیة؛ أو بتأثیر الوالدین على الأبناء أو 

بالتأثیر المتبادل بین الزوجین في ھذا الأمر؛ ومنھ نستنتج أن ھناك سرا قانونیا 

  . یتعلق بالأسرة وخصوصا بین الزوجین وھو سریة التصویت

  الوكالة الانتخابیة استثناء عن سریة التصویت: المطلب الثاني   

یرد على الانتخاب والتصویت الشخصي والسري استثناء قانوني یتعلق    

بالوكالة؛ والتي تكون لصالح من یتعذر حضورھم مكاتب ومراكز التصویت یوم 

الاقتراع؛ لسبب قانوني ومشروع؛ یُخول الناخب أو أحد أفراد الأسرة بتوكیل 

لأب أو الأم من التصویت مكانھ؛ وھذا ھو الإطار العام؛ ولكن للحمایة الأخ أو ا

لحق وسریة التصویت بین نفس أفراد الأسرة؛ لا یمكن القیام بأیة وكالة انتخابیة 
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إلا إذا توافرت شروط إعداد الوكالة ضمن شروطھا وضمن الفئات المحدد طبقا 

  .للقانون الانتخابي

الوكالة الانتخابیة بالنسبة لمن یتعذر علیھم  13-89حیث نظم القانون رقم    

یجوز ممارسة حق [ منھ بأنھ  50/1حضور مكاتب التصویت طبقا للمادة 

التصویت بالتوكیل بطلب من الناخبین المنتمین إلى إحدى الفئات التالیة الذین 

؛ وذلك من أجل ] تبعدھم التزاماتھم عن البلدیة؛ حیث تم تسجیلھم بطلبھم

ة المشاركة وتمتع المعني من الناخبین المتعذر علیھم حضور مكاتب توسیع عملی

التصویت یوم الاقتراع ممارسة حقھم الدستوري عن طریق الوكالة الانتخابیة 

  :وھم

  .المواطنون القاطنون بالخارج -   

أعضاء الجیش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن؛ وبصفة عامة الناخبون  -   

  سكناھم یوم الاقتراع؛الغائبون قانونا عن مقر 

  العمال الذین ھم في تنقل؛ -   

  المرضى المعالجون في المستشفیات أو في بیوتھم؛ -   

  .كبار العجزة وذوي العاھات -   

أحدث استثناءا خاصا بالأسرة ما من شأنھ یصبح  50/2ولكن نص المادة    

ي التصویت علنیا ولیس سریا؛ وربما ھدف إلى ضمان مشاركة الأسر ف

الانتخابات أو بسبب التكامل بین أفراد الأسرة؛ أو بسبب القیود الاجتماعیة التي 

یجوز كذلك؛ [ تمنع من البعض من الذھاب لمكاتب التصویت؛ وذلك بأنھ 

وبصفة استثنائیة؛ لبعض أفراد الأسرة ممارسة حقھم في التصویت بالتوكیل 

الاستثناء الخاص  شرط تطبیق ھذا 51/2؛ وكما حددت المادة ] بطلب منھم
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یجب على وكیل الأشخاص المشار إلیھم في الفقرة [ بالأسرة بالنص أنھ 

من ھذا القانون أن یكون من أقاربھم وأصھارھم حتى  50الأخیرة من المادة 

؛ وفي نفس الوقت زاد المشرع من توسیع استعمال الوكالة ] الدرجة الأولى

وشخصي مبني على أساس  استثنائیا لصالح الزوجین ولكن بتوكیل أسري

السابقة الذكر؛ وذلك طبقا للمادة  50التبادل بین الزوجین من غیر تطبیق المادة 

یعفى من التوكیل الزوج والزوجة الذین [ بأنھ  13-89من القانون رقم  54

یمكنھما عند التصویت؛ إثبات صلتھما الزوجیة عن طریق تقدیم دفترھما 

؛ وعلیھ استثنى المشرع في ]ا الانتخابیة العائلي بالإضافة إلى بطاقتیھم

التصویت الشخصي والسري علنیة تصویت لصالح أحد الزوجین؛ وھذا لا 

  .یتماشى وحمایة الحق في التصویت السري؛ مخالفا أحكام الدستور

وكما یتیح فتح المجال للوكالة بین أفراد الأسرة الواحدة وكذا إمكانیة التبادل    

سة التصویت أو بتصویت أحدھما على الآخر یعني في بین الزوجین في ممار

 1989اعتقادنا أن العملیة السیاسیة وتجسید التعددیة السیاسیة بعد تطبیق دستور 

؛ سیفضي إلى ایجاد تأسیس )13(وكذا الاعتراف الدستوري بالحق في الترشح 

أحزاب سیاسیة مؤسسة على خلفیات أسریة وعائلیة؛ ولیس على أساس اقتناع 

ق الانخراط والاقتناع بالبرامج السیاسیة المتنافسة في العملیة الانتخابیة بح

  .المعنیة

  06-91نطاق الوكالة الانتخابیة في قانون التعدیل رقم : الفرع الأول  

على إثر عدم حمایة المشرع للحق في التصویت السري ونظرا ربما لأمور    

المؤرخ  06-91ب القانون رقم سیاسیة وانتخابیة؛ قام المشرع الانتخابي بموج

؛ بتعدیل على أحكام الوكالة الانتخابیة؛ وذلك بإلغاء )14( 02/04/1991في 

والتي حددت بخمس  13-89عدد الوكالات المسموح بھا في ظل القانون رقم 

من نفس  50منھ؛ وكذا إلغاء الفقرة الثانیة من المادة  54وكالات طبقا للمادة 
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التوكیل الذي كان بصفة استثنائیة لبعض أفراد الأسرة؛  القانون؛ بحیث تم إلغاء

مع الإبقاء على حالة الإعفاء من التوكیل الذي یكون بین الزوجین؛ طبقا للمادة 

؛ أي أن المشرع حافظ على إمكانیة 06-19من قانون التعدیل رقم  54/2

تصویت أحد الأزواج مكان زوجھ دون توكیل؛ وھذا ما یعتبر استثناء خاص 

د على الحق الشخصي والسري في التصویت؛ ومن ثم ینتقل السر السیاسي یر

  .في التصویت من أحد الزوجین للآخر بموجب نص قانوني مخالف للدستور

-91نطاق الوكالة الانتخابیة بین أفراد الأسرة في التعدیل رقم : الفرع الثاني   

17  

قام كذلك المشرع  06-91بعد تعدیل قانون الانتخابات بموجب القانون رقم    

المؤرخ في  17- 91من تعدیل أحكام الوكالة مرة أخرى بموجب القانون رقم 

؛ أي لنفس السنة؛ والذي یتعلق بفئات محددة والتي لھا حق 15/10/1991

ممارسة التصویت بالوكالة الانتخابیة؛ ولكن المشكلة ھي أن المشرع أعاد 

انت تنص على الإعفاء من التوكیل التي ك 54صیاغة الفقرة الثانیة من المادة 

بالنسبة للزوجین؛ ولكن النص الجدید أكد على التصویت لأحد الزوجین عن 

الآخر؛ مما ظھر ھناك مشكلات تتعلق بالوكالة الانتخابیة بین أفراد الأسرة 

الواحد وما بین الزوجین؛ رغم أن التوكیل أو الإعفاء منھ أو إمكانیة تصویت 

خر لا یتحقق فیھ شروط ممارسة الوكالة الانتخابیة؛ أي أحد الزوجین عن الآ

ظھور استثناء عن الوكالة كأصل عام؛ وظھور استثناء خاص بالأسرة یرد على 

التصویت الشخصي والسري رغم إمكانیة حضور المعنیین مكاتب التصویت 

یوم الاقتراع؛ وھذا ما أثار إشكالیة تتعلق بمدى دستوریة ھذا القانون للدستور؛ 

لأن المشرع في تعدیلاتھ المتكررة تعلقت بمجال تصویت أفراد الأسرة فیما 

بینھم؛ وعلیھ أخطر رئیس الجمھوریة آنذاك المجلس الدستوري من أجل رقابة 

  .للدستور 17-91مدى دستوریة قانون التعدیل الانتخابي رقم 
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  ةحمایة المجلس الدستوري للانتخاب السري داخل الأسر: المبحث الثاني   

 1991نظرا لوجود مخالفات دستوریة من طرف المشرع الانتخابي لسنة    

وفقا للتعدیلات الحاصلة في قانون الانتخابات؛ أخطر رئیس الجمھوریة حامي 

الدستور المجلس الدستوري من أجل تفعیل رقابة مدى دستوریة النظام الانتخابي 

مكلف باحترام  للدستور؛ باعتبار أن المجلس الدستوري 17-91في تعدیل رقم 

الدستور وضبط العمل التشریعي للبرلمان طبقا للدستور؛ ومن ثم یعتبر حامیا 

للحق في الانتخاب والتصویت الشخصي والسري للأفراد سواء كانوا مواطنین 

  .من غیر أسرة واحد أو بالنسبة لأفراد الأسرة الواحدة؛ وخصوصا بین الزوجین

  لمضمون تعدیل الوكالة الانتخابیة المعالجة الرقابیة: المطلب الأول   

قام المجلس الدستوري باعتباره حامیا لحقوق وحریات المواطنین؛ وكذا    

الأسرة فیما بین أفرادھا؛ وذلك من خلال قیامھ لرقابة نص التعدیل الانتخابي 

على إثر رسالة الإخطار الناتجة عن رئیس الجمھوریة مؤرخة في 

لس الدستوري مسألة الرقابة الدستوریة ؛ وبحیث عالج المج16/10/1991

المنصبة على النص المخطر بھ؛ والذي خلص فیھ إلى اتخاذ قرار رقابي رقم 

من القانون  54یتعلق بأحكام المادة  )15( 28/10/1991مؤرخ في  04/91

؛ بحیث تتعلق 13-89الذي یعدل ویتمم القانون الانتخابي رقم  17-91رقم 

[ التي تنص على أنھ  54ص الفقر الثانیة من المادة الأحكام المخطر بھا ھي ن

یمكن أحد الزوجین التصویت عن الآخر؛ مع إثبات الرابطة الزوجیة عن طریق 

؛ والذي أقر بعدم ]تقدیم الدفتر العائلي؛ بالإضافة إلى البطاقتین الانتخابیتین 

  .دستوریتھا

في تعدیل رقم  عدم دستوریة الكشف السیاسي بین الزوجین: الفرع الأول   

91-17  
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أكد المجلس الدستوري حفظ وحمایة حق التصویت الشخصي والسري بین    

الزوجین وطبقا للدستور؛ بحیث اعتبر المجلس الدستوري بأنھ یستوجب منھ 

الأمر حمایة السر السیاسي بین الأفراد وبین الزوجین؛ وعدم تدخلھ في السیاسة 

ید الشروط القانونیة الخاصة بالتمتع التشریعیة وتنظیمھا للممارسة في تحد

بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین؛ ولكنھ لھ حق النظر فیما یعود لھ 

دستوریا في حمایة مدى مطابقة العمل التشریعي للدستوري المتعلق بالحق في 

  .الانتخاب بأسلوب سري وشخصي

 54المادة وبناء على [ بحیث قرر المجلس الدستوري في ھذا الصدد أنھ    

من قانون الانتخابات موضوع إخطار المجلس الدستوري؛ التي ) 2الفقرة (

یمكن أحد الزوجین التصویت عن الآخر مع إثبات الرابطة : " تنص على

  ؛"الزوجیة عن طریق تقدیم الدفتر العائلي بالإضافة إلى البطاقتین الانتخابیتین 

ري التدخل في تحدید ونظرا لأنھ لیس من اختصاص المجلس الدستو -   

الشروط القانونیة الخاصة بممارسة الحریات والحقوق الأساسیة للمواطنین؛ 

     ].إلا أنھ یعود إلیھ بصفة خاصة السھر على مطابقتھا للمبادئ الدستوریة 

لمبدأ سریة  06-91الكشف عن مخالفة قانون التعدیل رقم : الفرع الثاني   

  التصویت

لدستوري مخول بالنظر في مدى دستوریة نص المادة من خلال أن المجلس ا   

- 91إلا أنھ اكتشف في الأخیر أن القانون رقم  17-91من القانون رقم  54/2

ونظرا [ كذلك یتعلق بالأحكام المراد الفصل في دستوریتھا؛ وذلك أن بقولھ  06

المحالة للمراقبة الدستوریة مندرجة ضمن ) الفقرة الثانیة( 54لأن المادة 

نون الانتخابات في بابھ الخاص المتعلق بالتصویت بالوكالة؛ فإن المجلس قا

أكتوبر  15الدستوري یستشف من التعدیلات المتتالیة التي سبقت قانون 
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أن المشرع خفض عدد الوكالات المسموح ) 06-91أي القانون رقم ( 1991

ي تبرر بھا لكل موكل من خمسة إلى واحدة؛ كما أقر بصفة محددة الأوضاع الت

الحق في الوكالة وحصرھا فقط في حالة قیام المانع عن الحضور الشخصي 

  ]. للناخب عند الاقتراع

وبالتالي نجد أن المشرع الانتخابي في مختلف التعدیلات التي قام بھا في سنة    

تتعلق بأھم أحكام المبدأ الدستوري القاضي بالحق في الانتخاب على  1991

؛ بین مختلف المواطنین الناخبین؛ وحتى بالنسبة أساس تصویت شخصي وسري

لما بین أفراد الأسرة الواحدة؛ وحتى بالنسبة لما بین الزوجین؛ وبالتالي حاول 

المحافظة على الاستثناء الوارد على  06-91المشرع الانتخابي في القانون رقم 

حق التصویت الشخصي والسري عن طریق الوكالة؛ لكي یتم حمایة مبدأ 

یة في التصویت؛ على أن تكون الوكالة محدد بمبرر وجیھ یمنع حضور السر

الناخب مكتب التصویت یوم الاقتراع لأسباب موضوعیة وجدیة قدرھا المشرع؛ 

وھدفھا نبیل؛ لأنھ یتعلق بفتح المجال للمتعذر علیھم الحضور یوم الاقتراع 

ھم في مكتب التصویت؛ التصویت عن طریق الوكالة بطلب منھم؛ لضمان حق

  .ممارسة الانتخاب

 13-89من القانون رقم  54وكما أن المشرع ألغى الفقرة الثانیة من المادة    

التي تقضي بإمكانیة بعض أفراد الأسرة من ممارسة حقھم في التصویت عن 

طریق التوكیل؛ وبھذا سیتم استظھار سر سیاسي بین أفراد الأسرة الواحدة؛ وما 

فراد الأسرة الواحدة في الاختلاف في التوجھ من شأنھ حتى المساس بحق أ

السیاسي؛ والتعبیر عن إرادة حرة من الناحیة السیاسیة ودون تدویر أو تغییر 

ھذه الإرادة لصالح مترشحین معینین؛ بفعل الوكیل الذي یستفید من خمسة 

وكالات انتخابیة في حق خمسة أقراد مكونین لأسرة واحدة؛ وھذا ما یعني أن 

سیاسي سیرقى إلى عامل سیاسي عائلي أو أسري؛ وھذا ما لا یمكن العمل ال
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تصوره؛ لأن العامل السیاسي والمنافسة فیھ عامل من شأنھ التأثیر في استقرار 

الأسرة قیما بین الأفراد المكونین لھا؛ بفعل عدم حمایة الحق في الاختلاف في 

  .التعبیر عن الرؤى السیاسیة داخل نفس الأسرة

مضمون قرار المجلس الدستوري في حمایة سریة التصویت : الثانيالمطلب    

  بین أفراد الأسرة

ورد في مضمون قرار المجلس الدستوري أن مختلف التدابیر التي یسعى لھا   

المشرع الانتخابي ھي تدابیر نھدف إلى تجسید التطبیق الفعلي للمبدأ الدستوري 

عني التصویت الشخصي لكل ناخب في الاقتراع العام المباشر والسري؛ والذي ی

كما ھو منظم في القانون الانتخابي؛ وبالتالي یمكن أن یكون ھناك تعارض بین 

التصویت الشخصي والسري والتصویت بالتبادل بین الزوجین أو عن طریق 

  .   الوكالة فیما بین أفراد الأسرة؛ وخصوصا بین الزوجین

  بین الزوجین التأكید على السر السیاسي: الفرع الأول   

بناء على الحكم القانوني الذي أخُطر بھ المجلس الدستوري من طرف رئیس    

أكد المجلس  117-91من القانون رقم  54/2الجمھوریة المتعلق بالمادة 

الدستوري في قراره على مخالفة دستوریة واضحة من طرف المشرع؛ لمساسھ 

یت بین الزوجین دون توكیل؛ سلبا من خلال تنظیمھ للوكالة الانتخابیة والتصو

ودون وجود مبرر جدي یتعلق بأحكام اللجوء إلى الوكالة الانتخابیة؛ بتعذر 

  .حضور الزوجة أو الزوج مكتب التصویت یوم الاقتراع

وحیث [ وعلیھ قرر المجلس الدستوري وفسر ھذه المخالفة الدستوریة بقولھ    

طبیق الفعلي للمبدأ الدستوري أن كل التدابیر التشریعیة تھدف إلى تجسید الت

 96و 68في الاقتراع العام المباشر والسري؛ المنصوص علیھ في المادتین 
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من قانون الانتخابات التي  28من الدستور؛ والذي یتكرس بدقة في المادة 

  تقضي بأن التصویت شخصي وسري؛

حق  في شكلھا ومضمونھا لا تقید) الفقرة الثانیة( 54ونظرا لأن المادة  -   

المرأة المتزوجة في التصویت؛ لكنھا أنشأت إمكانیة التصویت بالتبادل 

للزوجین معا مما یتعارض مع مبدأ الممارسة الشخصیة للحق الانتخابي الذي 

یعتبر أساسا حقا سیاسیا؛ حیث أن ھذه الممارسة لا تتوافق في الحدود 

  نائي للوكالة؛القصوى لشروطھا القانونیة إلا ما یتعارض مع الطابع الاستث

المحالة للمراقبة  54من المادة ) الفقرة الثانیة(وبناء على ما تقدم فإن  -   

؛ 47؛ 31؛ 30في آخرھا؛ و 28الدستوریة لیست متطابقة مع أحكام المواد 

  ]. من الدستور 95؛ 68

أي عدم تطابق الحكم القاضي بإمكانیة التصویت بالتبادل بین الزوجین؛ وذلك    

للمبدأ الدستوري الذي یتعلق بمبدأ المساواة بین الجمیع ودون تمییز لمخالفتھ 

 1989من دستور  28كما منظم في المادة ) الزوج؛ الزوجة(بسبب الجنس 
من ھذا الدستور والتي تتعلق باستھداف الدولة  30؛ وكذا یخالف المادة )16(

) زوجة؛ الزوجال(ومؤسساتھا المساواة بین الجمیع وبین المواطنین والمواطنات 

؛ ولأن )17(؛ بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجمیع في الحیاة السیاسیة 

حتى الممارسة الانتخابیة في المجتمعات الحدیثة تبرز من خلال تطبیق العدالة 

والمساواة القانونیة في الحقوق والواجبات على كافة المواطنین دون التمییز 

من ھذا الدستور التي تنص على أن الحریات  31للمادة ؛ وكذا مخالفتھ )18(بینھم 

الأساسیة وحقوق الإنسان مضمونة دستوریا؛ وتكون تراثا مشتركا بین 

  . )19(المواطنین والمواطنات 
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المبدأ  17- 91من القانون رقم  54/2وكما یخالف الحكم الوارد في المادة    

؛ وكذا )20(لانتخاب والترشح المتعلقة بتنظیم الحق في ا 47الدستوري في المادة 

المتعلقتین بأن الانتخاب یكون عاما  95و 68مخالفتھ للمبدأ الدستوري في المادة 

  .)21(ومباشرا وسریا 

وبالنتیجة قرر المجلس الدستوریة في مضمون قرار النھائي بالفصل في    

من القانون محل المراقبة  54/2الحكم القانوني المعروض علیھ في المادة 

لدستوریة بأنھ غیر مطابق للدستور؛ وحیث جاء في قرار المجلس الدستوري ا

  :یقرر ما یلي

- 91من القانون رقم  54من المادة ) الفقرة الثانیة(تعد غیر دستوریة؛ [    

 13- 89المعدل والمتمم للقانون رقم  1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17

؛ ] انون الانتخابات؛ والمتضمن ق1989سنة ) أوت(غشت  7المؤرخ في 

وعلیھ كان المجلس الدستوري صائبا في حمایة حق التصویت السري بین أفراد 

  .الأسرة؛ وخصوصا في العلاقة ما بین الزوجین من الناحیة السیاسیة

  التأكید على مبدأ الاقتراع الشخصي والسري للأفراد: الفرع الثاني   

وري في مجال ضمان حق من خلال الحمایة الناتجة عن المجلس الدست   

الانتخاب الشخصي والسري؛ وحتى بالنسبة لداخل الأسرة فیما بین أفرادھا 

 وخصوصا بحمایة حق المرأة المتزوجة من التمتع بحقھا الدستوري والسیاسي؛

والذي لا یمكن تقیید أو الحد منھ؛ بفعل العملیة التشریعیة ذات الصلة؛ فحیث تم 

 2016و 2012و 1997ظمة الانتخابیة لسنة فیما بعد وبصدور مختلف الأن

تنظیم الوكالة الانتخابیة بصورة حسنة؛ ولم یتم خرق مبدأ سریة  2021و

  .التصویت الشخصي والسري
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وأن نظام الوكالة یكون لصالح الناخبین الذین تتوافر فیھم شروط قانونیة    

تتعلق  ووجیھة؛ تتعلق بتعذر حضورھم لمكتب التصویت یوم الاقتراع لأسباب

المعدل والمتمم؛  01-21من الأمر رقم  157بالفئات المحدد قانونا طبقا للمادة 

وعلیھ یمكن القول أن للأسرة أطر وآلیات متعددة من حیث محاولة ایجاد 

استقرار أسري؛ حتى من الجانب السیاسي والذي یكون دائما غیر ظاھر للعلن 

الأساسیة في بناء المجتمع وللجمھور؛ رغم أن الأصل أن الأسرة ھي الخلیة 

وتكوین الھیئة الناخبة في الدولة؛ ولا ننكر الدور الذي تلعبھ الأسرة في بناء 

الدولة وتقویتھا؛ وخصوصا أن ھناك نظریات قانونیة تعترف بأن دولا قامت 

على أساس عائلي وأسري؛ ومنھ نظریتي التطور العائلي ونظریة التطور 

  .)22(التاریخي 

  الخاتمة   

نخلص من خلال ھذا الطرح العلمي لموضوع حمایة المجلس الدستوري لحق    

الانتخاب الشخصي والسري الممنوح لكل مواطن ومواطنة؛ بفعل التقریر في 

؛ وعلى أساس من المساواة حتى داخل الأسرة الواحدة؛ وذلك 04/91قراره رقم 

ة الحقوق من أجل ایجاد استقرار أسري ودائم؛ للاحتیاط من تأثیر ممارس

والحریات السیاسیة من طرف أعضاء الأسرة أو حتى بالنسبة للمواطنین في 

  .المجتمع بمساس بحقوق وحریات الغیر

وبذلك نجد أن المجلس الدستوري مؤسسة رقابیة لعبت دورا ھاما في ھذا    

الإطار؛ حتى وإن كان یغلب على الموضوع طرح فكرة حمایة الحق في 

أثیرت في المراقبة الدستوریة مشكلات سیاسیة التصویت السري؛ ولكن 

وقانونیة متعلقة بحقوق وحریات في علاقة مباشرة بالأسرة وخصوصا بین 

الزوجین؛ وبھذا یكون لقیمة القرار الرقابي للمجلس الدستوري أھمیة في حیاة 

  .الأسر الجزائریة
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وع من وعلیھ نخلص إلى توصیات واقتراحات من خلال معالجتنا لھذا الموض   

خلال دعم استقرار الأسرة والحفاظ على أسسھا ومنھاجھا السلیم وفقا النظام 

  :العام الأسري السائد في الدولة؛ وھي

وجوب تحریك المحكمة الدستوریة؛ المؤسسة الجدیدة المؤسسة بدستور  -1   

؛ في مختلف القضایا والأحكام القانونیة المتعلقة بالأسرة من مختلف 2020

  .ومھما كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیةالجوانب؛ 

من الدستور  34تقید المشرع بمبدأ الأمن القانوني المنظم في المادة  -2   

الحالي؛ ولا سیما ما یتعلق بالمبدأ الدستوري القاضي بأن الدولة والمجتمع 

  .2020من دستور  71یحمیان الأسرة؛ طبقا للمادة 

وحقوق الغیر ومنھا حمایة الأسرة؛ طبقا للمبدأ احترام الأفراد لحریات  -3   

یمارس كل شخص جمیع الحریات [ منھ التي تنص على أنھ  81الدستوري في 

في إطار احترام الحقوق المعترف بھا للغیر في الدستور؛ لا سیما منھا احترام 

  ].  الحق في الشرف؛ والحیاة الخاصة؛ وحمایة الأسرة والطفولة والشباب

  :شالھوام    

المتضمن قانون الانتخابات؛ الجریدة  07/08/1989المؤرخ  13- 89القانون رقم  -)1(

 .07/08/1989؛ المؤرخ في 32الرسمیة العدد 

المؤرخ في  13-89؛ یعدل ویتمم القانون رقم 15/10/1991القانون رقم المؤرخ في  -)2(

 . 16/10/1991؛ المؤرخ في 48؛ الجریدة الرسمیة العدد 07/08/1989

؛ 25/08/2016المؤرخ في  10-16ھذا ما كان منظما في القانون العضوي رقم  -)3(

 . 28/08/2016؛ المؤرخ في 50المتعلق بنظام الانتخابات؛ الجریدة الرسمیة العدد 
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؛ یتعلق بنظام الانتخابات؛ 12/01/2012المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  -)4(

 . 14/01/2012في  ؛ المؤرخ01الجریدة الرسمیة العدد 

المؤرخ في رمضان عام  11-84وبمقتضى القانون رقم  [تنص ھذه التأشیرة أنھ  -)5(

 ]. والمتضمن قانون الأسرة؛ المعدل والمتمم  1984یونیو سنة  9الموافق  1404

یتضمن القانون العضوي المتضمن النظام الانتخاب؛ المؤرخ في  01-21الأمر رقم  -)6(

؛ المعدل والمتمم 10/03/2021؛ المؤرخ في 17یدة الرسمیة العدد ؛ الجر10/03/2021

؛ الذي یعدل ویتمم بعض أحكام الأمر رقم 22/04/2021المؤرخ في  05- 21بالأمر رقم 

؛ والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 10/03/2021المؤرخ في  01- 21

؛ والمعدل والمتمم بالأمر 22/04/2021؛ المؤرخ في 30الانتخابات؛ الجریدة الرمیة العدد 

؛ المؤرخ في 65؛ الجریدة الرسمیة العدد 25/08/2021المؤرخ في  10-21رقم 

26/08/2021 . 

یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر المتضمن  10/03/2021المؤرخ في  16/21قرار رقم  -)7(

خ في ؛ المؤر17القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛ الجریدة الرسمیة العدد 

10/03/2021 . 

بلخیر سدید؛ الأسرة وحمایتھا في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري؛ دراسة . أ: أنظر -)8(

 .29؛  دار الخلدونیة؛ الجزائر؛ ص2009مقارنة؛ الطبعة الأولى؛ 

؛ المؤرخ في 64؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 1963من دستور  13المادة  -)9(

10/09/1963 . 

؛ المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 23/02/1989؛ بموجب استفتاء 1989دستور  -)10(

؛ المؤرخ في 45؛ الجریدة الرسمیة العدد 28/02/1989المؤرخ في  18- 89

25/10/1989  . 
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 .  30/12/2020؛ المؤرخ في 82؛ الجریدة الرسمیة العدد 2020دستور أول نوفمبر  -)11(

السیاسیة والقانون الدستوري؛ الأنظمة الانتخابیة؛  عبد الله بوقفة؛ المؤسسات. د: أنظر -)12(

؛ دار 2013تعبیر السیادة من قبل الشعب؛ دراسة مقارنة بین النظریة والتطبیق؛ الطبعة 

 . 129الھدى؛ عین ملیلة؛ الجزائر؛ ص

لم یكن معترف بالحق في الترشح؛ ولكن بعد تأسیس دستور  1989قبل دستور  -)13(

؛ فإن الحق في الترشح أصبح حقا سیاسیا وملازما للحق في 2020وإلى غایة دستور  1989

 . التصویت

 13-89یعدل ویتمم القانون رقم  02/04/1991المؤرخ في  06- 91القانون رقم  -)14(

؛ 14والمتضمن قانون الانتخابات؛ الجریدة الرسمیة العدد  07/08/1989المؤرخ في 

 . 03/04/1991المؤرخ 

؛ یتعلق بالفقرة 28/10/1991المؤرخ في  04/91ستوري رقم قرار المجلس الد -)15(

؛ الذي یعدل ویتمم 15/10/1991المؤرخ في  17-91من القانون رقم  54الثانیة من المادة 

؛ والمتضمن قانون الانتخابات؛ 1991غشت سنة  7المؤرخ في  13-89القانون رقم 

 . 30/10/1991؛ المؤرخ في 53الجریدة الرسمیة العدد 

 . 2020من دستور  37المادة  -)16(

 . 2020من دستور  35/2المادة  -)17(

خضر خضر؛ مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان؛ الطبعة الرابعة؛ . د: أنظر -)18(

  388؛ ص2011المؤسسة الحدیثة للكتاب؛ لبنان؛ سنة 

 . 2020من دستور  35/1المادة  -)19(

 . 2020من دستور  56المادة  -)20(

 . 2020من دستور  121و 85المادة  -)21(
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سعید بوالشعیر؛ القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة؛ الجزء الأول؛ . د: أنظر -)22(

؛ 2013؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ الجزائر؛ 12النظریة العامة للدولة والدستور؛ الطبعة 

 .  51-50ص

  :قائمة المراجع   

  :الدساتیر -أولا   

  .10/09/1963؛ المؤرخ في 64؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 1963دستور  -)1(

؛ المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 23/02/1989؛ بموجب استفتاء 1989دستور  -)2(

؛ المؤرخ في 45؛ الجریدة الرسمیة العدد 28/02/1989المؤرخ في  18- 89

25/10/1989  . 

 .  30/12/2020؛ المؤرخ في 82العدد  ؛ الجریدة الرسمیة2020دستور أول نوفمبر  -)3(

  :ثانیا القوانین   

المتضمن قانون الانتخابات؛ الجریدة  07/08/1989المؤرخ  13- 89القانون رقم  -)1(

  .07/08/1989؛ المؤرخ في 32الرسمیة العدد 

 13-89یعدل ویتمم القانون رقم  02/04/1991المؤرخ في  06- 91القانون رقم  -)2(

؛ 14والمتضمن قانون الانتخابات؛ الجریدة الرسمیة العدد  07/08/1989المؤرخ في 

  . 03/04/1991المؤرخ 

 13- 89؛ یعدل ویتمم القانون رقم 15/10/1991المؤرخ في  17-91القانون رقم  -)3(

  . 16/10/1991؛ المؤرخ في 48؛ الجریدة الرسمیة العدد 07/08/1989المؤرخ في 

؛ یتعلق بنظام الانتخابات؛ 12/01/2012لمؤرخ في ا 01-12القانون العضوي رقم  -)4(

 . 14/01/2012؛ المؤرخ في 01الجریدة الرسمیة العدد 
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؛ المتعلق بنظام الانتخابات؛ 25/08/2016المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -)5(

 . 28/08/2016؛ المؤرخ في 50الجریدة الرسمیة العدد 

العضوي المتضمن النظام الانتخاب؛ المؤرخ في یتضمن القانون  01-21الأمر رقم  -)6(

؛ المعدل والمتمم 10/03/2021؛ المؤرخ في 17؛ الجریدة الرسمیة العدد 10/03/2021

؛ الذي یعدل ویتمم بعض أحكام الأمر رقم 22/04/2021المؤرخ في  05- 21بالأمر رقم 

م ؛ والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظا10/03/2021المؤرخ في  01- 21

؛ والمعدل والمتمم بالأمر 22/04/2021؛ المؤرخ في 30الانتخابات؛ الجریدة الرمیة العدد 

؛ المؤرخ في 65؛ الجریدة الرسمیة العدد 25/08/2021المؤرخ في  10-21رقم 

26/08/2021 .  

  :قرارات المجلس الدستوري - ثالثا   

یتعلق بالفقرة الثانیة  ؛28/10/1991المؤرخ في  04/91قرار المجلس الدستوري رقم  -)1(

؛ الذي یعدل ویتمم 15/10/1991المؤرخ في  17-91من القانون رقم  54من المادة 

؛ والمتضمن قانون الانتخابات؛ 1991غشت سنة  7المؤرخ في  13-89القانون رقم 

  . 30/10/1991؛ المؤرخ في 53الجریدة الرسمیة العدد 

یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر المتضمن  10/03/2021المؤرخ في  16/21قرار رقم  -)2(

؛ المؤرخ في 17القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛ الجریدة الرسمیة العدد 

10/03/2021 . 

 :الكتب - ثالثا   

بلخیر سدید؛ الأسرة وحمایتھا في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري؛ دراسة مقارنة؛ . أ -)1(

  .الخلدونیة؛ الجزائر؛  دار 2009الطبعة الأولى؛ 



دور المجلس الدستوري في حمایة الحق السیاسي في الانتخاب  ي؛یق سعوداوالدكتور صد

  السري بین أفراد الأسرة في الجزائر
 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

398  
خضر خضر؛ مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان؛ الطبعة الرابعة؛ المؤسسة . د -)2(

 .2011الحدیثة للكتاب؛ لبنان؛ سنة 

عبد الله بوقفة؛ المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري؛ الأنظمة الانتخابیة؛ تعبیر . د -)3(

؛ دار الھدى؛ 2013ین النظریة والتطبیق؛ الطبعة السیادة من قبل الشعب؛ دراسة مقارنة ب

 .عین ملیلة؛ الجزائر

سعید بوالشعیر؛ القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة؛ الجزء الأول؛ النظریة . د -)4(

 .  2013؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ الجزائر؛ 12العامة للدولة والدستور؛ الطبعة 

  




